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نِطَاق التزامات الإمارات في القانون الدولي للفضاء

عبد الله يوسف أحمد راشد الحوسني
وائل أحمد علام

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 31-05-2020                                           تاريخ القبول: 2020-09-24   

ملخص البحث:

ــا  ــة المتحــدة وفق ــارات العربي ــة الإم ــات دول ــد نطــاق التزام ــى تحدي ــذه الدراســة إل ــدف ه ته
ــي المعاهــدات الرئيســة للفضــاء،  ــذا الغــرض، نظــرت الدراســة ف ــي للفضــاء. وله ــون الدول للقان
ــى  ــق عل ــة للتطبي ــون القابل ــة للقان ــادئ العام ــاء، والمب ــطة الفض ــق بأنش ــي المتعل ــرف الدول والع
ــة.  ــطة الفضائي ــة بالأنش ــدة المُتعلِّق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرارات الجمعي ــة، وق ــطة الفضائي الأنش
وتخلــص الدراســة إلــى أنــه مــع تطــور الأنشــطة الفضائيــة فــي الإمــارات، أصبحــت التزاماتهــا 
متعــددة. وتوصــي الدراســة بضــرورة المشــاركة الإماراتيــة فــي الجهــود المُتعلِّقــة بالطريقــة التــي 

ــة المســتقبلية. ــي للفضــاء الأنشــطة الفضائي ــون الدول ــا القان ــم به ينبغــي أن ينُظِّ

الكلمات الدالة: الفضاء، الإمارات، معاهدات الفضاء، العرف الدولي، الأمم المتحدة.
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المقدمة:

بــدأ الإنســان فــي استكشــاف الفضــاء بإرســاله أول مركبــة فضائيــة )ســبوتنيك( فــي 4 أكتوبــر 
ــا.  ــد لتنظيمه ــع قواع ــب وض ــا تتطلَّ ــة مم ــطة الفضائي ــد الأنش ــت وتتزاي ــك الوق ــذ ذل 1957. ومن

وبالفعــل، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عدة قــرارات ومعاهــدات دولية تنُظِّم استكشــاف 
واســتخدام الفضــاء الخارجــي والقمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى، وإطــاق وعــودة المركبــات، 
وتســجيلها، وحمايــة الماحيــن الفضائييــن، والمســؤولية عــن الحــوادث الفضائيــة، وغيرهــا. ومــن 

مجمــوع هــذه القواعــد نشــأ قانــون جديــد؛ وهــو القانــون الدولــي للفضــاء.)1(

وقــد أدركــت دولــة الإمــارات أهميــة وجــود قانــون دولــي للفضــاء لتنظيــم استكشــافه 
واســتخدامه، ومنــع التملــك الوطنــي لــه أو اســتخدامه فــي الأمــور العســكرية المحظــورة. ولهــذا، 
ــة  ــم المتحــدة المعني ــال الأم ــي أعم ــاركت ف ــاء، وش ــة للفض ــة للمعاهــدات الدولي انضمــت الدول
ــا بالفضــاء،  ــا خاص ــارات للفضــاء، وأصــدرت قانون ــة الإم ــأت وكال ــة، وأنش ــطة الفضائي بالأنش

ــاء. ــاع الفض ــم قط ــأن تنظي ــنة 2019 بش ــم 12 لس ــون رق ــو القان وه

مشكلة البحث: 

توجــد قواعــد القانــون الدولــي للفضــاء فــي عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة متعــددة الأطــراف، 
والقواعــد العرفيــة، والمبــادئ العامــة للقانــون، وقــرارات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالأنشــطة 
الفضائيــة. ولــذا ظهــرت الحاجــة لتحديــد نطــاق التزامــات الإمــارات وفقــا لهــا، ومــا مــدى التــزام 
ــزم  ــل تلت ــر، ه ــر آخ ــماوية؟ أو بتعبي ــرام الس ــاء والأج ــي للفض ــون الدول ــد القان ــارات بقواع الإم
ــي  ــرف الدول ــا دور الع ــة بالفضــاء؟ وم ــرارات المُتعلِّق ــة والق ــدات الدولي ــة المعاه ــارات بكاف الإم

ــارات؟  ــى الإم ــر التزامــات عل ــي تقري ــون ف ــة للقان ــادئ العام والمب

هدف البحث: 

ــم،  ــن ث ــي للفضــاء، وم ــون الدول ــا للقان ــارات وفق ــات الإم ــد التزام ــى تحدي ــدف البحــث إل يه
تحديــد الإطــار القانونــي الــذي يتعيــن أن تصــدر فيــه الأنشــطة الفضائيــة فــي الإمــارات. ويعتبــر 
ــق  تحديــد التزامــات الإمــارات أمــرا مهمــا للمشــرع الإماراتــي عندمــا يضــع قواعــد داخليــة تتعلَّ
ضَ الدولــة  بالفضــاء؛ فيعــرف الحــدود والالتزامــات التــي يتعيــن عليــه ألا يخُالفِهــا، وإلا عَــرَّ

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعريف متفق عليه للفضاء الخارجي وذلك على الرغم من مناقشة هذا   )1(
الأمر في الأمم المتحدة منذ عام 1959، ومازالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية القانونية الخاصة بدراسة الاستخدام 
السلمي للفضاء الخارجي تدرس مسألة التعريف. ويرجع عدم اتفاق الدول على تعيين حدود الفضاء إلى اختاف 
الفضاء  السماوية كل جسم موجود في  بالأجْرام  لها أنشطة فضائية. ويقُصد  التي  الدول  الدول لاسيما  مصالح 

الخارجي؛ ومن أمثلتها القمر والشمس والكواكب الأخرى.
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للمســؤولية، وللقاضــي بالنســبة للمنازعــات ذات الأبعــاد المتعلَّقــة بالفضــاء، وللعامليــن فــي وكالــة 
ــد مشــاركتها فــي  ــة التــي تتزاي ــر الحكومي ــرا، بالنســبة للكيانــات غي ــاء، وأخي الإمــارات للفض

ــة. الأنشــطة الفضائي

منهجية البحث:

ــي  ــون الدول ــة للقان ــي المصــادر المختلف ــع البحــث المنهــج الاســتقرائي؛ فينظــر البحــث ف يتَّبِ
ــي مجــال الفضــاء.  ــى تصــور عــام عــن حــدود التزامــات الإمــارات ف للفضــاء للوصــول إل

خطة البحث:

ــدُّ القانــون الدولــي للفضــاء فرعــا مــن فــروع القانــون الدولــي؛ ولذلــك فــإن مصــادر هــذا  يعَُ
القانــون هــي ذات مصــادر القانــون الدولــي؛ أي المعاهــدات الدوليــة، والعــرف الدولــي، والمبــادئ 
العامــة للقانــون. وقــد وردت هــذه المصــادر فــي المــادة 38 / 1 مــن النظام الأساســي لمحكمــة العدل 
ــي  ــون الدول ــا للقان ــي وظيفتهــا أن تفَصِــل وفق ــق المحكمــة، والت ــى: “تطَُبِّ ــي تنــص عل ــة الت الدولي
فــي المنازعــات المُحَالـَـة إليهــا، مــا يأتــي: )أ( الاتفاقيــات الدوليــة، ســواء العامــة أو الخاصــة، التــي 
تضــع قواعــد مُعترََفــا بهــا صراحــة مــن جانــب الــدول المتنازعــة، )ب( العــرف الدولــي، كدليــل 
علــى مُمَارَسَــة عامــة مقبولــة كقانــون، )ج( المبــادئ العامــة للقانــون المُعتـَـرَف بهــا مــن قبــل الأمــم 
المتمدنــة.” ولــم تــرد هــذه المصــادر علــى ســبيل الحصــر، ولهــذا، يضُيــف الفقــه إليهــا قــرارات 
ــوم  ــم المتحــدة تق ــة للأم ــة العام ــرارات الجمعي ــي مجــال الفضــاء، نجــد ق ــة. وف ــات الدولي المنظم
بــدور جوهــري فــي تكويــن القانــون الدولــي للفضــاء. ويســتعرض البحــث التــزام الإمــارات بهــذه 

الأمــور مــن خــال المبحثيــن الآتييــن:

المبحث الأول: الالتزامات المترتبة على الإمارات بموجب المعاهدات الدولية للفضاء، 

المبحــث الثانــي: الالتزامــات المترتبــة علــى الإمــارات بموجــب القواعــد الأخــرى المنظمــة 
للفضــاء.
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المبحــث الأول: الالتزامــات المترتبــة علــى الإمــارات بموجــب المعاهــدات الدوليــة 
للفضــاء

ــال  ــي مج ــدول ف ــى ال ــات عل ــب التزام ــي ترتي ــس ف ــدور الرئي ــة ال ــدات الدولي ــؤدِّي المعاه تُ
الفضــاء. وتوجــد عــدة معاهــدات دوليــة رئيســة للفضــاء انضمــت الإمــارات إلــى أغلبهــا )المطلــب 
الأول(، ولهــذا، فإنهــا تلتــزم بهــا علــى المســتويين الداخلــي والدولــي )المطلــب الثانــي(. ولــم تنضــم 

الإمــارات إلــى اتفــاق القمــر، ولذلــك لا تترتــب عليهــا التزامــات بموجبــه )المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول: انضمام الإمارات إلى المعاهدات الدولية الرئيسة للفضاء

نظــرا لأن اكتشــاف الفضــاء حديــث، فمــن الطبيعــي ألا توجــد قواعــد عرفيــة عنــد اكتشــافه. 
ــي للفضــاء الخارجــي. وبالفعــل،  ــون الدول ــواة نشــأة القان ــة هــي ن ــإن المعاهــدات الدولي ــذا، ف وله

ــة للفضــاء. ــم الاســتخدامات المختلف اعتمــدت الأمــم المتحــدة عــدة معاهــدات لتنظي

ــاء  ــة للفض ــدات الرئيس ــإن المعاه ــاء، ف ــة الفض ــاء لطبيع ــة للفض ــة الرئيس ــدات الدولي المعاه
ــدات)1(،  ــس معاه ــد خم ــة. وتوج ــدات ثنائي ــددة الأطــراف، وليســت معاه ــة متع ــدات جماعي معاه

وهــي:

ــاء . 1 ــتخدام الفض ــاف واس ــدان استكش ــي مي ــدول ف ــطة ال ــة لأنش ــادئ المنظم ــدة المب معاه
الخارجــي، بمــا فــي ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى )معاهــدة الفضــاء 

)2(.)1966( الخارجــي( 

ــة . 2 ــاذ الماحيــن الفضائييــن وإعــادة الماحيــن الفضائييــن ورد الأجســام المُطلقَ اتفــاق إنق
ــى الفضــاء الخارجــي )1967(.)3( إل

من الأهمية الإشارة أيضا إلى معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء   )1(
)5 أغسطس 1963(، والتي دخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر 1963، وقد انضمت إليها 125 دولة. ولم تنضم 
لها الإمارات بعد. وتهدف المعاهدة إلى وضع حد للتلوث بالمواد المشعة، وحظر القيام بأي تفجير لتجربة ساح 
نووي على سطح الأرض، أو في الجو، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء، إذا كان هذا التفجير يؤدي إلى 

وجود مخلفات مشعة.

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1966، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر 1967. وعدد   )2(
الدول الأطراف بها 110 دولة.

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1967، ودخل حيز النفاذ في 3 ديسمبر 1968. وعدد   )3(
الدول الأطراف به 98 دولة.
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اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحُدِثها الأجسام الفضائية )1971(.)1(. 3

اتفاقية تسجيل الأجسام المُطلقَة في الفضاء الخارجي )1974(.)2(. 4

الاتفــاق المُنظِّــم لأنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى . 5
)3(.)1979(

موقــف الإمــارات مــن المعاهــدات الخمــس انضمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لأربــع 
معاهــدات دوليــة رئيســة للفضــاء، )4( وهــي:

معاهــدة الفضــاء الخارجــي التــي انضمــت إليهــا الإمــارات بموجــب المرســوم الاتحــادي . 1
ــدت لتنظيــم نشــاطات الــدول فــي الفضــاء  رقــم 85 لســنة 2000. وهــي أول معاهــدة عُقِ
ــي  ــاء، فه ــي للفض ــون الدول ــي القان ــاملة ف ــية الش ــدة الأساس ــر المعاه ــي، وتعتب الخارج
ــي.)5(  ــدات الخاصــة بالفضــاء الخارج ــا كل المعاه ــي نتجــت منه ــة الت ــدة الرئيس المعاه

ــة:  ــى الإمــارات الالتزامــات الآتي وتفــرض المعاهــدة عل

مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.)6(	 

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1971، ودخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 1972. وعدد   )1(
الدول الأطراف بها 98 دولة.

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1974، ودخلت حيز النفاذ في 15 سبتمبر 1976. وعدد   )2(
الدول الأطراف بها 69 دولة.

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر 1979، ودخل حيز النفاذ في 11 يوليو 1984. وعدد الدول   )3(
الأطراف به 18 دولة.

كذلك، فيما يتعلق بالاتصالات الفضائية وتنسيق الاتصالات الراديوية؛ ترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات؛ مثل:   )4(
الراديوية من الاتحاد  التشريعية لاتصالات  1992، واللوائح  لعام  الدولي لاتصالات  دستور واتفاقية الاتحاد 
الدولي لاتصالات لعام 2012، والاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية لاتصالات الفضائية لعام 1972، واتفاقية 
المنظمة الدولية لاتصالات الفضائية المتنقلة 1976، واتفاقية المؤسسة العربية لاتصالات الفضائية، عربسات 

1976 )معدلة في عام 1990(. راجع موقع وكالة الإمارات للفضاء

https://www.space.gov.ae/Page/20122 / 20216 / International-Law

آخر تاريخ للزيارة 20 إبريل 2020.  

راجع: علوي أمجد علي، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماوية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق،   )5(
للدراسات  الجامعية  المؤسسة  الخارجي،  للفضاء  السلمي  الاستخدام  بن حموده،  ليلى  1979؛  القاهرة،  جامعة 

والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.

المادة 3.  )6(



عبد الله يوسف أحمد راشد الحوسني / وائل أحمد علام ( 86-56 )

61 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

عــدم وضــع أيــة أجســام تحمــل أيــة أســلحة نوويــة أو أي نــوع آخــر مــن أســلحة التدميــر 	 
الشــامل فــي الفضــاء. وعــدم إنشــاء أيــة قواعــد أو منشــآت أو تحصينــات عســكرية 
وتجريــب أي نــوع مــن الأســلحة وإجــراء أيــة منــاورات عســكرية فــي الأجرام الســماوية. 

وقصــر اســتخدام القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى علــى الأغــراض الســلمية.)1(

مســاعدة الماحيــن الفضائييــن عنــد حصــول أي حــادث أو محنــة أو هبــوط اضطــراري 	 
فــي إقليمهــا.)2(

المســؤولية الدوليــة عــن أنشــطتها الوطنيــة فــي الفضــاء الخارجــي، وعــن تلــك التــي تقــوم 	 
بهــا كيانــات خاصــة. فللدولــة أن تســمح بالنشــاط الخــاص فــي الفضــاء الخارجــي شــريطة 
ــة.  ــر الحكومي ــا غي ــى كياناته ــتمر عل ــراف المس ــص والإش ــة الترخي ــارس الدول أن تم

ويكــون الإشــراف مــن خــال إنشــاء نظــام للترخيــص.)3(

المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بدولــة أخــرى، أو بأشــخاصها الطبيعييــن 	 
أو الاعتبارييــن، بســبب إطــاق جســم فــي الفضــاء مــن إقليمهــا أو مــن منشــآتها.)4(

الولايــة والمراقبــة علــى الأجســام المُقيَّــدة فــي ســجلها، وعلــى أي أشــخاص تحملهــم أثنــاء 	 
وجودهــا ووجودهــم فــي الفضــاء.)5(

تفــادي إحــداث أيِّ تلويــث ضــار بالفضــاء. وإذا اعتقــدت الدولــة أن ثمــة نشــاطا تجريبــا 	 
مُزمَعــا منهــا أو مــن مواطنيهــا فــي الفضــاء الخارجــي، قــد يتســبب فــي عرقلــة محتملــة 
الأضــرار لأنشــطة الــدول الأطــراف الأخــرى فــي الفضــاء، فعليهــا التشــاور قبــل 

ــب. )6( ــك النشــاط أو التجري ــي ذل الشــروع ف

ــي، 	  ــي الدول ــع العلم ــور والمجتم ــك الجمه ــدة، وكذل ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاة الأمي مواف
بالمعلومــات الازمــة عــن طبيعــة الأنشــطة الفضائيــة ومباشــرتها وأماكنهــا ونتائجهــا.)7(

المادة 4.  )1(

المادة 5.  )2(

المادة 6.  )3(

المادة 7.  )4(

المادة 8.  )5(

المادة 9.  )6(

المادة 11.  )7(
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الســماح لممثلــي الــدول الأخــرى الأطــراف فــي المعاهــدة، وعلــى أســاس التبــادل، زيــارة 	 
جميــع المحطــات والمنشــآت والمعــدات والمركبــات الفضائيــة التــي تكــون موجــودة فــي 

الفضاء.)1(

ــة . 2 ــاذ الماحيــن الفضائييــن وإعــادة الماحيــن الفضائييــن ورد الأجســام المُطلقَ اتفــاق إنق
إلــى الفضــاء الخارجــي الــذي انضمــت إليــه الإمــارات بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 
ــزِم الاتفــاق الإمــارات بمســاعدة وإنقــاذ الماحيــن الفضائييــن فــي  77 لســنة 2017. ويلُ

ــة  ــك إعادتهــم ســالمين ورد الأجســام المُطلقَ حــالات الحــوادث والضــرورة، بمــا فــي ذل
ــد حــدوث  ــدة عن ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة والأمي ــلطة المُطلقِ ــى الفضــاء. وإخطــار الس إل

حــادث أو محنــة لأفــراد طاقــم أي ســفينة فضائيــة.

اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تحُدِثهــا الأجســام الفضائيــة التــي انضمت . 3
إليهــا الإمــارات بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 85 لســنة 2000. والتــي تجعــل 
ــمها  ــا جس ــي يحُدِثه ــن الأضــرر الت ــة ع ــؤولية موضوعي ــة الإطــاق مس ــؤولية دول مس
ــة  ــا؛)2( أي دون الحاج ــاء طيرانه ــرات أثن ــي الطائ ــطح الأرض أو ف ــى س ــي عل الفضائ
ــدُّ أحــكام  لأن يثُبــت الشــخص المضــرور وجــود خطــأ فــي إدارة الجســم الفضائــي. وتعَُ
الاتفاقيــة بمثابــة القانــون الخــاص بالنســبة للقواعــد العرفيــة للمســؤولية الدوليــة. فتتحمــل 
دولــة الإطــاق المســؤولية عــن عــدم بذلهــا العنايــة الواجبــة لمنــع حــدوث ضــرر لأيــة 
دولــة أخــرى أو لمواطنيهــا. وتتحمــل دولــة الإطــاق المســؤولية المباشــرة عــن أنشــطتها 
وعــن أنشــطة الكيانــات غيــر الحكوميــة حيــث تلتــزم الــدول صراحــة بتنظيــم الأنشــطة 
الوطنيــة فــي الفضــاء والترخيــص لهــا، والإشــراف عليهــا، وتســجيل أجســامها الفضائيــة. 

وكل هــذا يضمــن حصــول المضروريــن علــى التعويــض المناســب.

اتفاقيــة تســجيل الأجســام المُطلقَــة فــي الفضــاء الخارجــي وقــد انضمــت إليهــا الإمــارات . 4
فــي 7 نوفمبــر 2000 بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 85 لســنة 2000. وتلُــزِم 
الاتفاقيــة الدولــة بتســجيل الأجســام الفضائيــة فــي ســجل وطنــي وإبــاغ الأمــم المتحــدة 
ــدول  ــإن ال ــة، ف ــة مُطلقِ ــر مــن دول ــاك أكث ــه إذا كان هن ــى أن ــجل. وينــص عل بإنشــاء السِّ

ــة التســجيل".)3( ــة ســتكون "دول ســتقرر بشــكل مشــترك أي دول

المادة 12.  )1(

المادة 2.  )2(

المادة 2.  )3(
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المطلب الثاني: التزام الإمارات بمعاهدات الفضاء

ينــص دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )1971( فــي المــادة 47 / 4 علــى أن: 
ــذا  ــم ه ــة، ويت ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــق عل ــاد التصدي ــى لاتح ــس الأعل ــى المجل "يتول
التصديــق بمرســوم." وتنــص المــادة 19 مــن قــرار مجلــس الــوزراء بالائحــة الداخليــة لمجلــس 
وزراء الإمــارات العربيــة المتحــدة )16 ينايــر 1972( علــى أن "يكــون إبــرام المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة بمرســوم وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها 
فــي الجريــدة الرســمية. ويبلــغ مرســوم إبــرام المعاهــدة مشــفوعا بنصهــا ومــا يناســب مــن بيــان إلــى 
المجلــس الوطنــي الاتحــادي بكتــاب يوجهــه رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى رئيــس المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي." فيتعيــن لســريان المعاهــدة داخــل الإمــارات تصديــق المجلــس الأعلــى لاتحــاد، 
وصــدور قانــون اتحــادي أو مرســوم اتحــادي، ثــم النشــر فــي الجريــدة الرســمية، والعــرض علــى 

ــى الاتحــادى أو إباغــه. ــس الوطن المجل

وبالتصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة للفضــاء، فإنهــا تصُبِــح قانونــا )قانونــا اتحاديــا( واجــب 
التطبيــق فــي الإمــارات. وقــد ذكــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه "مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه 
المحكمــة، أن الدولــة متــى أصبحــت طرفــا فــي أي اتفــاق دولــي فإنهــا تكــون مُلزَمــة بــأن تعمــل 
ــا  ــا والتزام ــاره تشــريعا وطني ــك باعتب ــه وذل ــق علي ــذي ينُظِّمــه وينطب ــي المجــال ال ــه ف ــه وتطُبق ب

دوليــا.")1(

ــاص،  ــه خ ــوزراء، بوج ــس ال ــارِس مجل ــى أن يمُ ــتور عل ــن الدس ــادة 60 / 7 م ــص الم وتن
الإشــراف علــى تنفيــذ المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي يبُرمهــا الاتحــاد. وهكــذا تلتــزم 

ــد".  ــاء بالعه ــدة "الوف ــا لقاع ــك تطبيق ــع وذل ــدات الأرب ــذه المعاه ــارات به الإم

كذلــك، أدركــت دولــة الإمــارات أهميــة الفضــاء واســتخداماته، والمخــاوف مــن التملــك الفردي 
لــه أو اســتخدامه عســكريا، فأصــدرت قانونــا يعُنــى بشــؤون الفضــاء، وهــو القانــون رقــم 12 لســنة 
ــع  ــى المعاهــدات الأرب ــه إل ــد أشــار القانــون فــي ديباجت ــم قطــاع الفضــاء)2( وق 2019 بشــأن تنظي

)1( حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 - 1 - 2008 في الطعن رقم 121 لسنة 26 مدني. كما ذكرت محكمة 
المفعول في دولة الإمارات  التي أصبحت تشريعا نافذ  الدولية  التمييز بدبي "ومن المقرر كذلك أن الاتفاقيات 
بإعمال  الوطني  القاضي  الدول، ويلتزم  التطبيق في  داخليا واجب  قانونا  تعُدُّ  بالتصديق عليها  المتحدة  العربية 
أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات ولو لم يقدم الخصوم نسخة من نصوص الاتفاقية المتعلقة بالنزاع 
المطروح عليه إذ هو المنوط به إعمال أحكام القوانين النافذة في الدولة." حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 22 

- 12 - 2009 في الطعن رقم 2009 /  87 طعن أحوال شخصية.

التي تشمل الإطاق والعودة،  الفضائية  تنظيم الأنشطة  الرابعة(  )المادة   2019 12 لسنة  القانون رقم  يتناول   )2(
وإخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه، وأنشطة اكتشاف الموارد الفضائية أو استخراجها، وتقديم 
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المنضمــة لهــا الإمــارات)1(، كمــا نــص علــى أنــه يهــدف إلــى دعــم "التــزام الدولــة بتنفيــذ أحــكام 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المُتعلِّقــة بالفضــاء الخارجــي والتــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا.")2( 
ــا  ــد – بم ــا يؤُكِّ ــة.)3( كم ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــرام المعاه ــى احت ــواده عل ــي م ــون ف ــد القان ويؤُكِّ

يتمشــى مــع الاتفاقيــات – علــى الترخيــص للأنشــطة الفضائيــة التجاريــة.

ــة  ــن جه ــة، وتفســيرها م ــن جه ــا م ــزام القضــاء بتطبيقه ــدات الت ــاذ المعاه ــى نف ــب عل ويترت
أخــرى؛ فتصبــح المعاهــدة بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها مُلزِمــة لجميــع ســلطات الدولــة؛ بمــا فــي 
ذلــك الســلطة القضائيــة.)4( وتأكيــدا لذلــك، ذكــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه "مــن المقــرر فــي 
قضــاء هــذه المحكمــة، أن الدولــة متــى أصبحــت طرفــا فــي أى اتفــاق دولــى أيــا كان نوعــه أو اســمه 
أو موضوعــه، فإنهــا مُلزَمــة بــأن تعمــل بــه وتطُبقــه فــي المجــال الــذي ينُظِّمــه وينطبــق عليــه.")5( 

فينتــج عــن المعاهــدات الدوليــة للفضــاء التزامــات علــى المســتويين الدولــي والداخلــي؛ فعلــى 
المســتوى الدولــي، تلتــزم الإمــارات باحتــرام أحــكام المعاهــدة فــي مواجهــة الأطــراف الأخــرى. 
وعلــى المســتوى الداخلــي، تكفــل الإمــارات احتــرام نصــوص المعاهــدات. وفــي حــال انتهاكهــا، 
ــه،  ــون، لا صُنع ــق القان ــة القضــاء تطبي ــي. ومهم ــى القضــاء الوطن ــر عل ــرَض الأم ــن أن يعُ يمك

ــر القضــاء مصــدرا لقواعــد القانــون الدولــي للفضــاء. ولذلــك لا يعُتبَ

خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي، واكتشاف الفضاء علميا، واجراء التجارب العلمية ذات الصلة 
بالفضاء، والمشاركة في أنشطة علوم الفلك، والرحات الفضائية المأهولة )السياحة الفضائية(، وتصنيع تقنيات 

فضائية، وجمع أو تداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة. 

تنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي   )1(
كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة."

تنص المادة الثانية: "يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي ينُظِّم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية مائمة   )2(
لتحقيق أهداف السياسة الوطنيىة للفضاء بالدولة، بما في ذلك الأغراض الآتية: 1 -  تحفيز الاستثمار وتشجيع 
مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به. 2 -  دعم تطبيق تدابير الأمن 
والسامة وحماية البيئة اللزمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية 
ذات الصلة. 3 -  دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المُتعلِّقة بالفضاء 

الخارجي والتي تكون الدولة طرفا فيها."

تنص المادة 31 /  2: "مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام المُطلقَة في الفضاء الخارجي ..."، وتنص المادة 32   )3(
/ 1: "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ..."

)4( شارل روسّو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر ౫ಋ خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 
1987، ص 65.

)5( حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 11 - 6 - 2003 )مدني( في الطعن رقم 800 لسنة 22 ق و 95 لسنة 23 
ق. 
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ــا  ــة العلي ــون المحكمــة الاتحادي ــد أعطــى قان ــد غمــوض بعــض نصــوص المعاهــدات فق وعن
)10 / 1973( مهمــة التفســير للمحكمــة نفســها. فوفقــا للمــادة 33 / 6، تختــص المحكمــة الاتحاديــة 
ــن  ــب م ــى طل ــاء عل ــة بن ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــي تفســير المعاه ــا بالفصــل ف ــا دون غيره العلي
إحــدى: ســلطات الاتحــاد، أو الإمــارات الأعضــاء، أو المحاكــم. فتوُقـِـف المحكمــة المنظــورة 
ــك  ــا، وذل ــة العلي ــى المحكمــة الاتحادي ــب تفســير المعاهــدة إل ــدم طل ــا الدعــوى نظرهــا، وتق أمامه
ــى  ــاء عل ــب بن ــك الطل ــا الدعــوى(، ســواء كان ذل ــرار مســبب مــن المحكمــة )المنظــورة أمامه بق
ــة  ــدات الدولي ــرا لأن المعاه ــوم.)1( ونظ ــد الخص ــن أح ــدي م ــع ج ــها أو دف ــاء نفس ــن تلق ــرار م ق
للفضــاء هــي معاهــدات جماعيــة لا تتعلَّــق بالإمــارات فحســب، وإنمــا تتعلَّــق أيضــا بكافــة الــدول 
الأطــراف فــي هــذه المعاهــدات، ولذلــك، يتعيــن علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا – عنــد تفســيرها 
لمعاهــدة دوليــة تتعلَّــق بالفضــاء - مراعــاة قصــد أطــراف المعاهــدة، لا ســيما وأن التفســير الــذي 
ينُاقـِـض قصــد أطــراف المعاهــدة يمكــن أن تترتــب عليــه مســؤولية الدولــة حيــث إن القضــاء –حتــى 

ــة. مــع التســليم باســتقاله– هــو إحــدى ســلطات الدول

المطلب الثالث: موقف الإمارات من الاتفاق المُنظِّم لأنشطة الدول على سطح القمر

ــتغال  ــوم الاس ــن مفه ــي لا تتضم ــاء الخارج ــدة الفض ــن معاه ــى م ــادة الأول ــرا لأن الم نظ
ــر. ــذا الأم ــم ه ــاء لتنظ ــر ج ــاق القم ــإن اتف ــة، ف ــوارد القمري ــترك للم المش

ــح القمــر منطقــة نــزاع دولــي، وتنظيــم اســتغال  ويهــدف الاتفــاق إلــى الحــول دون أن يصُبِ
المــوارد الطبيعيــة للقمــر وغيــره مــن الأجــرام الســماوية. ويغُطِــي الاتفــاق كل الأجــرام الســماوية 

باســتثناء الأرض. 

ر الاتفــاق العديــد مــن المبــادئ القانونيــة لمعاهــدة الفضــاء الخارجــي، مثــل مبــدأ منــع  ويكُــرِّ
التملــك الوطنــي للقمــر والأجــرام الســماوية. ويضُـــطَلع بجميــع الأنشـــطة علــى ســـطح القمــر، بمـــا 
ــدة.)2(  ــاق الأمــم المتحـ ــدولي، وبوجــه خــاص ميث ــون الـ ــا للقان ــتخدامه، وفق ــتكشافه واسـ فيهــا اسـ
ــر أيُّ  ــط. ويحُظَ ــى الأغــراض الســلمية فق ــر عل ــدول الأطــراف للقم ــع ال ويقتصــر اســتخدام جمي
تهديـــد بـــالقوة أو اســـتخدامها أو الإتيـــان بــأي عمــل عـــدائي أو التهديـــد بــه علــى ســـطح القمــر. 
ويحُظـَـر بالمثــل اســـتخدام القمــر لارتــكاب مثــل هـــذا العمــل أو توجيــه أي تهديـــد مــن هـــذا النــوع 
فيمــا يتعلَّــق بــالأرض، والقمــر، والســفن الفضائيــة، والعامليــن فــي الســفن الفضائيــة أو الأجســام 
الفضائيــة التــي هــي مــن صُنــع الإنســان. ولا يجــوز للـــدول الأطــراف فــي هـــذا الاتفــاق أن تضــع 
ــل  ــاما تحم ــه، أجس ــر حول ــر أو دائ ــى القم ــه إل ــر مُتَّجِ ــار آخ ــي مس ــر أو ف ــول القم ــدار ح ــي م ف

راجع المادتين 58 و 59 من قانون المحكمة الاتحادية العليا )10 / 1973(.  )1(

المادة 2.  )2(
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أســـلحة نوويــة أو أي أنــواع أخــرى مــن أســـلحة التدميــر الشــامل أو أن تضــع مثــل هــذه الأســلحة 
ــينات عســكرية،  ــر إنشــاء قواعــد ومنشــآت وتحصـ ــه. ويحُظَ ــر أو في ــى القم أو أن تســتخدمها عل
ــع  ــون لجمي ــر.)1( وتك ــى القم ــكرية عل ــاورات عس ــراء من ــلحة وإج ــن الأس ــوع م ــب أي ن وتجري
الــدول الأطــراف حريــة إجــراء الدراســات العلميــة علــى ســطح القمــر دون تمييــز مــن أي نــوع، 

ــي.)2( ــون الدول ــا للقان ــى أســاس المســاواة ووفق عل

ــزِم  ــرية. وتلت ــتركا للبش ــا مش ــة تراث ــوارده الطبيعي ــر وم ــى أن القم ــر عل ــاق القم ــد اتف ويؤُكِّ
الــدول الأطــراف فــي اتفــاق القمــر باحتــرام هــذا المبــدأ الأساســي عنــد اســتخدام واســتغال المــوارد 

القمريــة والســماوية. فتنــص المــادة 11 علــى أن:

يعتبر القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية، 	 

ــا، يتضمــن 	  ــا دولي ــه نظام ــأن تنشــئ بموجب ــاق ب ــي هــذا الاتف ــدول الأطــراف ف تتعهــد ال
ــة نظــرا لأن هــذا الاســتغال  إجــراءات مناســبة، ينظــم اســتغال مــوارد القمــر الطبيعي

ــق.  ــح ممكــن التحقي يوشــك أن يصب

تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمع إقامته ما يلي:	 

تنمية موارد القمر الطبيعية على نحو منظم ومأمون.أ. 

إدارة هذه الموارد إدارة رشيدة.ب. 

توسيع فرص استخدام هذه الموارد.ج. 

تقَاسُــم جميــع الــدول الأطــراف، علــى نحــو منصــف للفوائــد المجتنــاة مــن هــذه المــوارد، د. 
بحيــث يولــى اعتبــار خــاص لمصالــح واحتياجــات البلــدان الناميــة وكذلــك لجهــود البلــدان 

التــي أســـهمت علــى نحــو مباشـــر أو غير مباشـــر فــي استكشــاف القمر.

المادة 3.  )1(

المادة 6.  )2(
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ــع  ــام المزم ــذا النظ ــبب ه ــدول، بس ــام لل ــول الع ــر بالقب ــاق القم ــظ اتف ــم يح ــة، ل ــذ البداي ومن
ــدول التــي تســتثمر فــي  إنشــاؤه)1(؛ فالمشــكلة هــي مــن ســيتحمل عــبء إقامــة هــذا النظــام؟)2( فال
ــي  ــي الت ــة – ه ــة والعلمي ــا التكنولوجي ــا – لقدراته ــك لأنه ــاق، وذل ــأن الاتف ــة بش ــاء متحفظ الفض
ــي  ــر متحمســة لوجــود نظــام دول ــي غي ــم، فه ــن ث ــال الاستكشــاف والاســتغال؛ وم ســتقوم بأعم
لاستكشــاف واســتغال مــوارد القمــر لاســيما فــي ضــوء حقيقــة أن أغلــب دول العالــم ليســت لديهــا 
– فــي الوقــت الحالــي - قــدرة علــى الوصــول للقمــر.)3( وتشــبه هــذه الإشــكالية الوضــع فــي إطــار 
ــة الانضمــام  ــدول الصناعي ــون البحــار لعــام 1982 عندمــا رفضــت ال ــة الأمــم المتحــدة لقان اتفاقي
ــار  ــاع البح ــن ق ــادن م ــتخراج المع ــث موضــوع اس ــن حي ــر م ــادي عش ــبب الجــزء الح ــا بس إليه
فــي "المنطقــة"، والنقــل الإلزامــي للتكنولوجيــا. ولتشــجيع هــذه الــدول علــى الانضمــام، اعتمــدت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 28 يوليــو 1994 الاتفــاق التنفيــذي للجــزء الحــادي عشــر مــن 

ــة 1982.)4( ــة لاتفاقي ــدول الصناعي ــب ال ــره انضمــت أغل ــى إث ــذي عل ــون البحــار، وال ــة قان اتفاقي

يرى أيان برونلي أن الأحكام المتعلقة بتخصيص موارد القمر غامضة؛ فيذكر:  )1(

”However, the provisions concerning the appropriation of resources of the moon 
have certain obscurities.“ Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Ox-

ford University Press, 5th ed., 1998, p. 266.

راجع:  )2(

Brian Wessel, The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbind-
ing Agreements on International Space Law, 35 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 2012, 
pp. 293 - 294.

جاء في كتاب أوبنهايم: ترقى هذه البنود إلى فرض تثبيط على استغال الموارد ريثما ينشأ نظام جديد يكون خاليا   )3(
من التناقضات. انظر:

”It will be appreciated that these clauses amount to the imposition of inhibition upon 
exploitation of resources pending the establishment of a new regime for which little 
more than syllabus, not itself free fromm contradictions, is providesd.“ Oppenheim's 
International Law, Robert Jennings and Arthur Watts )eds(, 9th ed., Longman, Lon-
don, 1992, p. 838.

يرى أنتوني أوست: "عندما يصبح الاستغال حقيقيا )واقعيا(، يمكن أن يتوقع المرء أن الفاعلين الرئيسين في   )4(
الفضاء سوف يشجعوا معاهدة أخرى مناسبة أفضل لاحتياجات ذلك الزمن."

Anthony Aust, Handbook of International Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 
2010, pp. 340 – 341.
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ــدد  ــإن ع ــام 1984، ف ــي ع ــاذ ف ــز النف ــر حي ــاق القم ــول اتف ــن دخ ــم م ــى الرغ ــك، عل ولذل
التصديقــات 18 دولــة ليــس مــن بينهــا دولــة لهــا دور جوهــري فــي الفضــاء.)1(

وبالنســبة لموقــف دولــة الإمــارات نجــد أنهــا لــم تنضــم لاتفــاق، ووفقــا لمبــدأ نســبية المعاهــدة 
)المعاهــدة لا تلــزم إلا أطرافهــا()2(، فــإن الإمــارات لا تلتــزم باتفــاق القمــر إلا إذا كان هنــاك بعــض 

النصــوص التــي يمكــن اعتبارهــا عرفــا دوليــا.

وقــد تقتــرح وكالــة الإمــارات للفضــاء)3( الانضمــام لاتفــاق علــى غــرار الســعودية والكويــت، 
وقــد تــرى التريــث إلــى حيــن تطــور التكنولوجيــا فــي هــذا المجــال؛ ومــن ثــم، اتضــاح مــدى توافــق 

الاتفــاق مــع هــذه التطــورات.)4(

الدول الأطراف 18 دولة؛ هي: أرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وشيلي، وكازخستان، والكويت، ولبنان،   )1(
والمكسيك، والمغرب، وهولندا، وباكستان، وبيرو، والفلبين، والسعودية، وتركيا، وأورجواي، وفنزويا. راجع 

موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIV-
2&chapter=24&clang=_en

آخر تاريخ للزيارة 20 إبريل 2020.

شارل روسّو، القانون الدولي العام، ص 70.  )2(

وفقا للمادة 7 / 7 من القانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن تنظيم قطاع الفضاء، تختص وكالة الإمارات للفضاء   )3(
بـ "اقتراح عقد اتفاقات ثنائية أو دولية مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي."

بخصوص عدم التوافق على ما جاء في اتفاق القمر، يذكر بول لارسن: "أعربت العديد من الشركات التجارية   )4(
بالحق  الجديد  الأمريكي  القانون  يعترف  القمرية.  المعدنية  الموارد  لاستخراج  نواياها  عن  مؤخرا  الأمريكية 
القانوني للشركات التجارية في امتاك موارد قمرية باعتباره متوافقا مع اتفاقية الفضاء الخارجي. ومع ذلك، 
لم تنضم الولايات المتحدة إلى اتفاقية القمر ولا تقبل المبدأ القانوني لاتفاقية القمر باعتبار القمر "تراثا مشتركا 
الفضاء  لموارد  الانفرادي  التخصيص  مسألة  السماوي  للتعدين  القانوني  الاستحقاق  مطالبات  تثير  للبشرية". 
الخارجي. من خال اعتماد هذا القانون الجديد، يبدو أن الولايات المتحدة تطالب بحصص في القمر والأجرام 
السماوية الأخرى. يختلف هذا الادعاء عن الحصص المزعومة للدول الـ 19 الأطراف في اتفاقية القمر. وتذهب 
الاختافات إلى قلب الطريقة التي ينظم بها الفضاء الخارجي. ومن ثم، ولأن التكنولوجيا الازمة للتعدين على 

القمر لم تتطور بعد، فقد خفت حدة التوترات بين المجموعتين في الوقت الحالي." انظر:

Paul B. Larsen, Outer Space: How Shall the World's Governments Establish Order 
Among Competing Interests? 29 Washington International Law Journal 1, 2019, pp. 
7 – 8. 
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ــى الإمــارات بموجــب القواعــد الأخــرى  المبحــث الثانــي: الالتزامــات المترتبــة عل
المنظمــة للفضــاء

ــة الرئيســة للفضــاء، توجــد قواعــد أخــرى تنظــم الفضــاء  ــدات الدولي ــى المعاه ــة إل بالإضاف
وترتــب التزامــات علــى الــدول. ولذلــك، توجــد التزامــات علــى الإمــارات بموجــب القواعــد 
العرفيــة )المطلــب الأول(، والمبــادئ العامــة للقانــون )المطلــب الثانــي( وقــرارات الجمعيــة العامــة 

ــث(. ــب الثال ــم المتحــدة )المطل للأم

المطلب الأول: الالتزامات المترتبة على الإمارات بموجب القواعد العرفية

علــى الرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه العــرف فــي القانــون الدولــي، إلا أنــه ليــس لــه 
ــال  ــي مج ــرف ف ــن الع ــدات أســبق م ــي للفضــاء. فالمعاه ــون الدول ــال القان ــي مج ــه ف ــدور نفس ال
ــاء.  ــاف الفض ــل استكش ــودة قب ــن موج ــم تك ــة ل ــطة الفضائي ــة الأنش ــك لأن ممارس ــاء، وذل الفض
ولهــذا، نشــأ أغلــب العــرف فــي مجــال الفضــاء مــن خــال تواتــر النــص علــى حكــم فــي المعاهــدات 

مــع الاعتقــاد فــي الإلزاميــة.

والعــرف هــو تواتــر قيــام أشــخاص القانــون الدولــي بتصــرف معيــن مع الاعتقــاد فــي إلزاميته. 
ن العــرف  وهكــذا لابــد مــن توافــر ركنيــن أساســيين، وهمــا الممارســة، والاعتقــاد القانونــي. ويتكــوَّ
فــي مجــال القانــون الدولــي للفضــاء بــذات الطريقــة؛ أي يتُطلــب ســلوك دولــي يتمثــل فــي اعتمــاد 
التصــرف علــى نهــج معيــن فــي مجــال الفضــاء الخارجــي، والشــعور بإلزاميــة التصــرف؛ أي لابــد 

مــن توافــر الركنيــن المــادي والمعنــوي.

أولا: الركن المادي: 

ويقُصَــد بــه تواتــر القيــام بممارســة معينــة فــي مجــال الفضــاء عــدة مــرات. ويجــب أن تصــدر 
هــذه الممارســات مــن الــدول أو المنظمــات الدوليــة. ويشُــترط أن تكــون الممارســة مســتمرة لفتــرة. 
ولا يشــترط مــرور مــدة محــددة، بــل ينُظَــر فــي كل حالــة؛ فليــس مطلوبــا أن تكــون المــدة طويلــة. 
وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: "مــرور فتــرة قصيــرة مــن الوقــت فقــط ليــس بالضــرورة، أو 
بحــد ذاتــه، يشَُــكِّل حــدا لتشــكيل قاعــدة جديــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي والتــي كانــت 
فــي الأصــل قاعــدة تقليديــة بحتــة، فهنــاك شــرط ضــروري هــو أنــه خــال هــذه الفتــرة المذكــورة، 
يجــب أن تكــون ممارســة الــدول، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تخــص الــدول التــي تتأثــر مصالحهــا 
ــدَة مــن الناحيــة الواقعيــة وعلــى نطــاق واســع، بخصــوص الأمــر الــذي يحُتــج  بشــكل خــاص، مُوَحَّ
ــأن  ــراف عــام ب ــر وجــود اعت ــة تظُهِ ــك أن تحــدُث الممارســة بطريق ــى ذل ــه، ويجــب عــاوة عل ب
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هنــاك قاعــدة قانونيــة أو التزامــا قانونيــا".)1( فقــد تســتغرق الممارســة مــدة طويلــة. وقــد لا يســتغرق 
ــى  ــة الأول ــى الحــرب العالمي ــي الأعــوام الســابقة عل ــال، ف ــى ســبيل المث ــة، فعل ــدة طويل ــر م الأم
وأثنائهــا، تطــور بســرعة العــرف المتعلــق بســيادة الدولــة علــى طبقــات الجــو التــي تعلوهــا. كذلــك، 
ــى  ــد انبثقــت عــن ممارســة ســريعة عل ــة بالفضــاء والرصيــف القــاري ق ــة المُتعلِّق القواعــد العرفي

نحــو مقبــول.)2( 

ويشُــترط أن يكــون تطبيــق العــرف عامــا بيــن الــدول. ولا يوجــد عــدد معيــن أو نســبة معينــة 
مــن الــدول، فالتركيــز علــى نوعيــة الــدول المشــاركة؛ أي صلــة أنشــطتها بالفضــاء وليــس عددهــا؛ 
ولهــذا تلعــب الــدول الكبــرى دورا رئيســا فــي تكــون العــرف بســبب أن أنشــطتها الفضائيــة كثيــرة. 

ولا تتحقــق العموميــة إذا كانــت الممارســة تلقــى معارضــة مــن جانــب عــدد كبيــر مــن الــدول.

ثانيا: الركن المعنوي: 

الركــن المعنــوي هــو الاعتقــاد فــي إلزاميــة التصــرف؛ أي يتولــد لــدى الــدول شــعور وإحســاس 
بضــرورة اتبــاع مــا يقضــى بــه هــذا التصــرف، أي أنهــا مُلزَمــة باتباعــه؛ فالــدول تطُبقــه لاعتقادهــا 

بأنهــا مُلزِمــة قانونا.

ــي  ــل ف ــه العم ــري علي ــا يج ــر فيم ــن النظ ــوي م ــن المعن ــود الرك ــن وج ــق م ــن التَّحقُّ ويمك
ــدول مــع  ــات ال ــم والمعاهــدات، وتصرف ــة للفضــاء، وأحــكام المحاك ــة المنظم التشــريعات الداخلي
ــر  ــك.)3( ويعُتبَ ــر ذل ــة، وغي ــات الدولي ــرارات المنظم ــة، وق ــات الدولي ــا، وممارســة المنظم بعضه
الاعتقــاد بالإلــزام عنصــرا أساســيا فــي تشــكيل القانــون العرفــي، ولذلــك، فإنــه يؤثــر علــى تطــور 

ــي للفضــاء.  ــون الدول القان

ولا يمكــن لدولــة بمفردهــا أن تقــرر وجــود أو نشــأة قاعــدة عرفيــة فــي مجــال الفضــاء إذ أنــه 
ليــس لهــا أن تضــع – بمفردهــا - قواعــد دوليــة تســري علــى دول العالــم. ويقــع علــى الدولــة التــي 
ــدة  تزعُــم وجــود قاعــدة عرفيــة عــبء إثبــات وجودهــا؛ مــن خــال إظهــار ممارســة ثابتــة ومُوحَّ
تقريبــا فيمــا بيــن الــدول، بمــا فيهــا تلــك الــدول التــي تأثــرت بشــكل خــاص بالقاعــدة أو يوجــد لهــا 
مصلحــة أكبــر فــي هــذه المســألة، علــى ســبيل المثــال، ممارســات الــدول التــي لديهــا أنشــطة فــي 

انظر:  )1(

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 43, para. 74.

راجع:  )2(

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, p. 5.

راجع:  )3(

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, p. 5.
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ل علــى العــرف مــن  الفضــاء. وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: "يجــب علــى الطــرف الــذي يعُــوِّ
هــذا النــوع أن يثبــت أن هــذا العــرف قــد تأســس بطريقــة أنــه أصبــح مُلزِمــا للطــرف الآخــر." )1(

إلزامية العرف الدولي للإمارات

ــن خــال الاســتخدام  ــون م ــة كقان ــة مقبول ــى وجــود ممارســة عام ــل عل ــي دلي ــرف الدول الع
ــي  ــون الدول ــد القان ــن. فقواع ــن الزم ــرة م ــدى فت ــى م ــدول عل ــن ال ــا بي ــد تقريب ــتمر والمُوحَّ المس
العرفــي مُلزِمــة لجميــع الــدول. ولذلــك، تلتــزم دولــة الإمــارات بالعــرف الدولــي علــى المســتويين 
الدولــي )فــي عاقتهــا بالــدول والمنظمــات الدوليــة( والداخلــي )عنــد وضــع التشــريعات واللوائــح(. 
فالعــرف الدولــي العالمــي مُلــزِم لكافــة الــدول؛ بمــا فــي ذلــك الــدول حديثــة النشــأة التــي لــم تشُــارِك 
فــي تكوينــه. وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة العــدل الدوليــة؛ فذكــرت: "قواعــد والتزامــات القانــون 
العــام أو العرفــي، بحكــم طبيعتهــا، لهــا قــوة متســاوية بالنســبة لجميــع أعضــاء المجتمــع الدولــي، 
ومــن ثــم، لا تخضــع، لأي اســتبعاد تمُارِســه دولــة بإرادتهــا - مــن جانــب واحــد - تحقيقــا لمصالحهــا 

الخاصــة.”)2( 

ن مــن تواتــره فــي المعاهــدات، فــإن  ونظــرا لأن العــرف الدولــي فــي مجــال الفضــاء قــد تكــوَّ
دور العــرف فــي إلــزام الإمــارات يبــدو قليــل الأهميــة لأنهــا طــرف فــي هــذه المعاهــدات. ولكــن 
ــر  ــدول غي ــه ضــد ال ــة احتجــاج الإمــارات ب ــل فــي إمكاني ــة العــرف بالنســبة للإمــارات تتمث أهمي

الأطــراف فــي هــذه المعاهــدات.

ــة  ــة إلــى حــد مــا بســبب صعوب ــد فــي مجــال الفضــاء صعب وتعتبــر نشــأة عــرف دولــي جدي
وجــود ممارســة وســلوك عــام دون اعتــراض جهــات أخــرى. فــا يوجــد اليــوم الكثيــر مــن القواعــد 
العرفيــة فــي القانــون الدولــي للفضــاء، وإنمــا توجــد بعــض القواعــد العرفيــة التــي نـُـصَّ عليهــا فــي 
ــدان استكشــاف الفضــاء الخارجــي  ــي مي ــدول ف ــة لنشــاطات ال ــة المنظم ــادئ القانوني إعــان المب
ــة لأنشــطة  ــادئ المنظم ــدة المب ــي معاه ــم أدُرجــت ف واســتخدامه )إعــان الفضــاء الخارجــي(، ث
الــدول فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي )معاهــدة الفضــاء الخارجــي(. وهــذه 

انظر:  )1(

ICJ, Asylum case )Colombia v. Peru(, Judgement, 20 November 1950, ICJ Reports 
1950, p. 276.

)2(  انظر:

ICJ, North Sea Continental Shelf )Federal Republic of Germany/Netherlands(, Judg-
ment Of 20 February 1969, pp. 38 - 39, para. 63.
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القواعــد علــى النحــو الآتــي)1(:

ــاء 	  ــان الفض ــصَّ إع ــدء، نَ ــي الب ــي: فف ــاء الخارج ــتخدام الفض ــاف واس ــة استكش حري
ــاف  ــة استكش ــدول حري ــع ال ــون لجمي ــى أن: "تك ــه عل ــة من ــرة الثاني ــي الفق الخارجــي ف
ــون  ــا للقان ــدم المســاواة ووفق ــى ق واســتخدام الفضــاء الخارجــي والأجــرام الســماوية عل
ــدة الفضــاء الخارجــي. )2( ــن معاه ــى م ــادة الأول ــي الم ــرف ف ــذا الع ــخ ه ــم، ترسَّ ــي." ث الدول

ــد 	  ــي للفضــاء الخارجــي والقمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى: وق ــك الوطن حظــر التمل
جــاء النــص علــى هــذا الحظــر فــي الفقــرة الثالثــة مــن إعــان الفضــاء الخارجــي التــي 
ــماوية  ــرام الس ــي والأج ــاء الخارج ــي للفض ــك القوم ــوز التمل ــه "لا يج ــى أن ــص عل تن
بدعــوى الســيادة بطريــق الاســتخدام، أو وضــع اليــد أو الاحتــال أو بأيــة وســيلة أخــرى."  
ثــم، أصبــح عرفــا وجــاء النَّــص عليــه فــي المــادة الثانيــة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي.

ــاة 	  ــع مراع ــاء م ــي الفض ــدول ف ــطة ال ــري أنش ــاء: فتج ــلمي للفض ــتعمال الس ــدأ الاس مب
القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة." وهــذا المبــدأ جــاء النــص عليــه 
ــزم  ــى أن "تلت ــص عل ــي تن ــن إعــان الفضــاء الخارجــي الت ــة م ــرة الرابع ــي الفق أولا ف
الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة، فــي مباشــرة أنشــطتها فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام 
الفضــاء الخارجــي، بمــا فــي ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى، مراعــاة القانــون 
ــن  ــن الدوليي ــلم والأم ــة الس ــة صيان ــدة، بغي ــم المتح ــاق الأم ــك ميث ــي ذل ــا ف ــي، بم الدول
ــدة  ــن معاه ــة م ــادة الثالث ــي الم ــرف ف ــد كع ــن." وتأك ــم الدوليي ــاون والتفاه ــز التع وتعزي

الفضــاء الخارجــي.)3(

ــا،  ــة له ــدة مُلزِم ــي معاه ــا وردت ف ــابقة لأنه ــة الس ــد العرفي ــذه القواع ــارات به ــزم الإم وتلت
ــون  ــن الواضــح أن القان ــة: "م ــدل الدولي ــة الع ــرت محكم ــد ذك ــي، وق ــا عــرف دول ــك، لأنه وكذل
الدولــي العرفــي يســتمر فــي الوجــود والتطبيــق، بشــكل منفصــل عــن القانــون الدولــي الاتِّفاقــي، 

ــل.")4( ــوى متماث ــن محت ــون للقانوني ــا يك ــى عندم حت

بخصوص القواعد العرفية في مجال القانون الدولي للفضاء، راجع:  )1(

Irina Chernykh, Customary Norms in International Space Law: Currents Status and 
Future Perspectives, in International Multidisciplinary Scientific Conference on So-

cial Sciences & Arts SGEM., 2018, Vol. 5, p 499 - 506.

د. ليلى بن حموده، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مرجع سابق، ص 105.  )2(

)3( بيار – ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة د. محمد عرب صاصيا و د. سليم حداد، المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، بيروت، 1429 – 2008، ص 824.

انظر:  )4(
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وهنــاك قواعــد مختلــف حــول اكتســابها صفــة القواعــد العرفيــة المُلزِمــة، ومــن ثــم، لا يمكــن 
القــول بإلزاميتهــا بالنســبة للإمــارات، مــن ذلــك:

حــق المــرور الســلمي غيــر الضــار فــي الفضــاء الخارجــي فــوق أراضــي الــدول 	 
ــرض  ــم تعت ــام 1957 ل ــي ع ــبوتنيك1- ف ــي س ــر الصناع ــق القم ــا أطُلِ ــة: فعندم الأجنبي
ــك، يمكــن أن يتســتنبط  ــا. كذل ــي الفضــاء الخارجــي له ــى مــروره ف ــدول الأخــرى عل ال
الوجــود العرفــي لهــذا الحــق مــن مبــادئ حريــة استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتخدامه 
ــد  ــم يتأك ــق ل ــذا الح ــر أن ه ــي. غي ــون الدول ــاة القان ــي ومراع ــتياء الوطن وحظــر الاس

ــا. ــه لكــي يكــون عرف ــوي ل الركــن المعن

حــق إطــاق جســم فضائــي بحريــة فــي الفضــاء الخارجــي وإعادتــه منــه عبــر الفضــاء 	 
الجــوي لــدول أخــرى: وهــذا الحــق غيــر مســلم بــه حتــى الآن كعــرف دولــي فــي القانــون 
ــم  ــلمي لجس ــرور الس ــة الم ــر ممارس ــت الحاض ــي الوق ــد ف ــا توج ــاء، ف ــي للفض الدول
ــه لا  ــك، فإن ــزام. ولذل ــاد بالإل ــة أخــرى، ولا الاعتق ــال الجــوي لدول ــر المج ــي عب فضائ
أســاس لحــق المــرور الســلمي عبــر المجــال الجــوي لدولــة أجنبيــة. ولــم يثُــر هــذا الأمــر 

مشــكلة حتــى الآن.

الاستشــعار عــن بعُــد لإقليــم دولــة أجنبيــة دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة التــي يسُتشــعر 	 
ــن الفضــاء الخارجــي  ــد م ــن بعُ ــعار الأرض ع ــة باستش ــادئ المُتعلِّق ــا للمب ــا: وفق إقليمه
1986، يعنــي مصطلــح "الاستشــعار عــن بعُــد" استشــعار ســطح الأرض مــن الفضــاء 

باســتخدام خــواص الموجــات الكهرومغناطيســية التــي تصدرهــا أو تعكســها أو تحيدهــا 
الأجســام المستشــعرة؛ بغــرض تحســين إدارة المــوارد الطبيعيــة، واســتغال الأراضــي 
وبيانــات  الصناعيــة  الأقمــار  كبيــرة لاســتخدام  أهميــة  البيئــة.")1( وهنــاك  وحمايــة 
ــة والعســكرية وغيرهــا.  الاستشــعار عــن بعــد لاقتصــاد الوطنــي والأنشــطة الاقتصادي
ــد لــلأرض فــي نقــل ونشــر  ــات الاستشــعار عــن بعُ ــاك مخــاوف مــن اســتخدام بيان وهن
ــى دول  ــا إل ــعر إقليمه ــي يسُتش ــة الت ــن الدول ــا ع ــوب فيه ــر مرغ ــات غي ــتخدام بيان واس
ــعار  ــمح بالاستش ــا يس ــاك عرف ــأن هن ــول ب ــن الق ــي. ولا يمك ــس الفضائ ــرى والتجس أخ
ــي يسُتشــعر إقليمهــا.  ــة الت ــة مســبقة مــن الدول ــة دون موافق ــة أجنبي ــم دول ــد لإقلي عــن بعُ
ورغــم أهميــة هــذا الموضــوع، إلا أنــه علــى المســتوى العالمــي، لــم توضــع قيــود علــى 
نقــل البيانــات المســتلمة، ولا يوجــد اشــتراط للموافقــة المســبقة مــن الدولــة التــي يسُتشــعر 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua v. United 
States of America(. Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 96, para.179.

المبدأ الأول من الإعان.  )1(
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إقليمهــا. واكتفــى الإعــان الســابق باشــتراط مراعــاة القانــون الدولــي والتشــاور، فينــص 
ــد  ــادئ الاستشــعار عــن بعــد علــى أن أنشــطة الاستشــعار عــن بعُ ــدأ الرابــع مــن مب المب
لــلأرض "يجــب أن تتــم علــى أســاس احتــرام مبــدأ الســيادة الكاملــة والدائمــة لجميــع الدول 
والشــعوب علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لمــا للــدول 
الأخــرى والكيانــات الواقعــة تحــت ولايتهــا مــن حقــوق ومصالــح وفقــا للقانــون الدولــي. 
ــوق  ــى الإضــرار بالحق ــة تنطــوي عل ــذه الأنشــطة بطريق ــدم الاضطــاع به ــي ع وينبغ
ــزا  ــر "تعزي ــث عش ــدأ الثال ــص المب ــعرة"، وين ــة المستش ــروعة للدول ــح المش والمصال
وتكثيفــا للتعــاون الدولــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق باحتياجــات البلــدان الناميــة، تدخــل الدولــة 
ــع  ــاورات م ــي مش ــن الفضــاء الخارجــي ف ــد م ــن بع ــعار الأرض ع ــي تبُاشــر استش الت
ــادة  ــاركة وزي ــرص للمش ــة ف ــا، لإتاح ــى طلبه ــاء عل ــا، بن ــعر إقليمه ــي يستش ــة الت الدول

ــة مــن ذلــك.")1(  ــة المجني ــد المتبادل الفوائ

ــوي 	  ــم الج ــن الإقلي ــد بي ــة وضــع ح ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــي: فعل ــد الفضــاء الخارج تحدي
ــر  ــدأ حظ ــي )مب ــاء الخارج ــرور( والفض ــص بالم ــدأ الترخي ــة، ومب ــيادة الدول ــدأ س )مب
التخصيــص الوطنــي للفضــاء، ومبــدأ حريــة اســتخدام الفضــاء( إلا أنــه لا توجــد قاعــدة 
ــأن الحــدود بيــن  عرفيــة بوضــع حــد بينهمــا؛ فــا يمكــن القــول بوجــود عــرف دولــي ب
الفضــاء الجــوي والفضــاء الخارجــي علــى ارتفــاع 100 - 110 كــم فــوق مســتوى ســطح 
البحــر، وذلــك لأنــه لا توجــد ممارســة دوليــة موحــدة. فبالنســبة لأســتراليا، يجعــل قانــون 
ــاع 100 كيلومتــر فــوق  ــة الأســترالية لعــام 1998 الحــدود علــى ارتف الأنشــطة الفضائي
مســتوى ســطح البحــر.)2( وينــص قانــون جمهوريــة كازاخســتان بشــأن الأنشــطة الفضائية 

كلية  دكتوراة،  رسالة  الخارجي،  الفضاء  من  بعُد  من  لاستشعار  القانوني  البعد  ربه،  عبد  طه  حماده  راجع:   )1(
الحقوق، جامعة عين شمس، 2009؛ ممدوح فرجانى خطاب، النظام القانوني لاستشعار من بعُد من الفضاء 

الخارجي، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 1993.

انظر القانون الأسترالي:  )2(

 the Space Activities Act 199, Part 2—Definitions: launch a space object means 
launch the object into an area beyond the distance of 100 km above mean sea level, 
or attempt to do so. space object means a thing consisting of: )a(  a launch vehicle; 
and )b(  a payload )if any( that the launch vehicle is to carry into or back from an area 
beyond the distance of 100 km above mean sea level; or any part of such a thing, even 
if: )c(  the part is to go only some of the way towards or back from an area beyond the 
distance of 100 km above mean sea level.
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)2012( علــى أن "الفضــاء يمتــد إلــى مــا بعــد الفضــاء الجــوي علــى ارتفــاع يزيــد عــن 
ــي  ــاء الإمارات ــون الفض ــبة لقان ــر".)1( وبالنس ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف 100 كيلومت

2019، لــم يضــع المشــرع حــدا معينــا لبدايــة الفضــاء الخارجــي بســبب صعوبــة 

ــال الفضــاء  ــي مج ــارعة ف ــة والمتس ــة المتاحق ــي ظــل التطــورات العلمي ــر ف ــذا الأم ه
ولتجنــب مراجعــة هــذه الحــدود فــي المســتقبل، فــي ضــوء تحســين تكنولوجيــا الطيــران 
ف قانــون الفضــاء الإماراتــي الفضــاء الخارجــي بأنــه "المنطقــة  والفضــاء. ولهــذا، عــرَّ
فَ المنطقــة المُحــدَّدة بأنهــا: "أي منطقــة  التــي تعلــو الغــاف الجــوي لــلأرض".)2( وعَــرَّ
ــة  ــتوى المتوســط لســطح البحر.")3( والمنطق ــن المس ــر م ــر أو أكث ــن كيلو مت تعلو بثماني
المُحــدَّدة هــي المنطقــة التي تمُــارَس فيهــا الأنشــطة الفضائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمناقشــة 
تعريــف الفضــاء الخارجــي وتعييــن حــدوده فــي الأمــم المتحــدة )لجنــة اســتخدام الفضــاء 
ــد النظــر  ــى الرغــم مــن أن هــذا الموضــوع قي الخارجــي فــي الأغــراض الســلمية(، فعل
ــاء  ــح "الفض ــه لمصطل ــق علي ــي مُتَّفَ ــف قانون ــد تعري ــه لا يوج ــام 1966، إلا أن ــذ ع من

الخارجــي".

ــي جاهــزا لأعــراف  ــد لا يكــون المجتمــع الدول ــي، ق ــه فــي الوقــت الحال وتجــدر ماحظــة أن
ــاطات  ــا نش ــي له ــة الت ــة الدول ــدول – خاص ــض ال ــأ بع ــذا، تلج ــاء، وله ــال الفض ــي مج ــدة ف جدي
فضائيــة كبيــرة - إلــى إعــادة تفســير العــرف الحالــي. مــن ذلــك، تفســير مبــدأ عــدم التملــك الوطنــي 
ــى نحــو  ــدأ عل ــه لا يتضمــن المــوارد المســتخرجة مــن الفضــاء؛ أي تفســير المب ــى أن للفضــاء عل
ــكات الفضائيــة، وذلــك لتشــجيع الكيانــات الخاصــة علــى  يســمح بالاســتياء الخــاص علــى الممتل

استكشــاف واســتغال الفضــاء.)4(

آخر تاريخ للزيارة 20 إبريل 2020.  

انظر قانون كازاخستان:  )1(

Law of the Republic of Kazakhstan on Space Activities )No.528 - IV of 6 January 
2012(, Article 1 Basic definitions used in the present law, 6( outer space – a space 
extendimg beyond the airspace at an altitude of more than one hundred kilometers 
above the sea level.

راجع بخصوص القوانين الوطنية للفضاء، موقع مكتب شؤون الفضاء الخارجي  

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

آخر تاريخ للزيارة 20 إبريل 2020.  

المادة الأولى )التعاريف(.  )2(

المادة الأولى )التعاريف(.  )3(

راجع:  )4(
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المطلب الثاني: الالتزامات المترتبة على الإمارات بموجب المبادئ العامة للقانون 

ف المبادئ القانونية العامة بأنها المبادئ التي تقرها النظم القانونية في مختلف الدول لما  تعُرَّ
لها من صفة عامة، ويقُصَد بها بصفة عامة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها وتعترف بها النظم 
المبادئ عن طريق  إلى هذه  التوصل  الدولي.)1( ويمكن  المجتمع  للدول أعضاء  الداخلية  القانونية 
الاستقراء العام لقوانين الدول، بما في ذلك، القوانين الوطنية للفضاء.)2( ويطُبق القضاء هذه المبادئ 
في حالة عدم وجود نص أو عرف، مع ماحظة أنه ليس هناك نظام آلي للنقل من القانون الداخلي.)3( 
ومبادئ القانون العامة هي مبادئ مستقرة ومتجذرة في القانون، ومقبولة في دول العالم المختلفة، 
ولا يوجد ما يمنع من تطبيقها على الفضاء إذا كانت تتمشى مع طبيعته.)4( وهذه المبادئ يتعين أن 

Abigail D. Pershing, Interpreting the Outer Space Treaty's Non-Appropriation 

Principle: Customary International Law From 1967 to Today,44 Yale Journal of 
International Law 2019, p. 178. 

د. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، 1964م، ص55؛ كريستوف شرور، مصادر القانون الدولي،   )1(
المنظور والتطبيق، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلسلة محاضرات الإمارات، العدد 50، 

الطبعة الأولى، 2001.

مع تزايد النشاط التجاري الخاص في الفضاء الخارجي في العقود الأخيرة، ولتشجيع وتعزيز تطوير الأنشطة   )2(
الفضائية التجارية، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق المضرورين من أية أنشطة فضائية تترتب عليها مسؤولية، 
أصدر عدد متزايد من الدول تشريعات وطنية للفضاء تنشئ مؤسسات تنظيمية فضائية ذات اختصاص للترخيص 
للجهات الخاصة، وإنفاذ الامتثال للمتطلبات التنظيمية في مجال الترخيص والتسجيل والسامة والبيئة والمسؤولية 
والتأمين والتعويض والرقابة الحكومية والوفاء بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي. وقد أصدرت دول عديدة 
والبرازيل وكندا  والنمسا وبلجيكا  الإمارات والجزائر والأرجنتين وأستراليا  تشريعات فضائية وطنية؛ وهي: 
ونيجيريا  وهولندا  وكازاخستان  واليابان  وإيطاليا  وأيرلندا  والهند  وألمانيا  وفرنسا  وكولومبيا  والصين  وشيلي 
المتحدة  والولايات  وأوكرانيا  والسويد  وإسبانيا  الجنوبية  وكوريا  أفريقيا  وجنوب  الروسي  والاتحاد  والنرويج 

والمملكة المتحدة وفنزويا. راجع:

Paul Stephen Dempsey, National Laws Governing Commercial Space Activities: 
Legislation, Regulation, & Enforcement, 36 Northwestern Journal of International 
Law & Business, 1, 2016, pp. 15 -  19.

ففي قضية تحكيم جزيرة بالماس palmas عام 1928 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، دفعت الولايات   )3(
المتحدة الأمريكية بأحقيتها في السيادة على الجزيرة على أساس أن الاكتشاف سند الملكية. وقد رفض القاضي 
المنفرد ماكس هوبر )Max Huber( الدفع الأميركي. وتشبه ذلك النظرية القائلة بسيادة الدولة علي الأجرام 
السماوية وملكيتها على أساس السيطرة الفعلية. راجع: فاروق سعد، الفضاء الكوني، صادر ناشرون، بيروت، 

لبنان، الطبعة الثالثة، 2004، ص114.

يذكر أوبنهايم: "القصد هو السماح للمحكمة بأن تطُبق المبادئ العامة القانونية الداخلية إلى المدى الذي تكون فيه   )4(
قابلة للتطبيق على عاقات الدول.”راجع:
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تكون ممكنة التطبيق في مجال الفضاء. 

ــقَ عــدد مــن هــذه المبــادئ علــى هــذا الفــرع الجديــد للقانــون )القانــون الدولــي   وبالفعــل، طبُِّ
للفضــاء( وذلــك إذا كانــت تتمشــى مــع طبيعــة القضــاء وأنشــطته؛ كمبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن 
الــدول، والحــل الســلمي للمنازعــات، والمســؤولية الدوليــة، وحظــر اســتخدام القــوة فــي العاقــات 
الدوليــة. ويمكــن أن يضــاف إلــى ذلــك، مبــادئ العــدل والإنصــاف)1( التــي وإن لــم تكــن مصــدرا 
للقانــون، إلا أن لهــا دورا جوهريــا فــى اتخــاذ قــرار أو حكــم مــا بغــرض تطبيــق وتفســير النصوص 

علــى نحــو أكثــر تحريــا لــروح القانــون.

ومبــادئ القانــون العامــة معروفــة وواضحــة فــي النظــام القانونــي الإماراتــي؛ فيتضمــن قانــون 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي )1985( تعــدادا لمبــادئ القانــون العامــة.)2( كذلــك أشــار الدســتور 
الإماراتــى إلــى مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والأخــاق المثلــى الدوليــة؛ فتنــص المــادة 12 علــى 
أن “تســتهدف سياســة الاتحــاد الخارجيــة نصــرة القضايــا والمصالــح العربيــة والإســامية وتوثيــق 
ــم  ــاق الأم ــادئ ميث ــاس مب ــى أس ــعوب، عل ــدول والش ــع ال ــع جمي ــاون م ــة والتع ــر الصداق أواص

المتحــدة، والأخــاق المثلــى الدوليــة.” 

وهــذه المبــادئ عامــة، ولذلــك، فهــي مُلزِمــة لكافــة الــدول، بمــا فــي ذلــك الإمــارات. ولكنهــا 
مصــدر عريــض وواســع لالتزامــات. ويظهــر دور المبــادئ العامــة للقانــون فــى حالــة عــدم وجــود 
معاهــدة أو عــرف دولــى، فتقــوم بســد الفــراغ القانونــي.)3( وهكــذا، لا يمكــن القــول بــأن الفضــاء 
الخارجــى لا يخضــع لقواعــد قانونيــة حيــث إن مبــادئ القانــون العامــة المناســبة للفضــاء يمكــن أن 
تســد أي نقــص محتمــل فــى القانــون الدولــي للفضــاء. كمــا تحُقِّــق المبــادئ العامــة للقانــون العدالــة 
ــة  ــادئ العام ــوء للمب ــع، اللج ــي الواق ــي الفضــاء الخارجــي. وف ــدول ف ــح ال ــن مصال ــوازن بي والت
للقانــون ليــس واســع النطــاق، ولهــذا، فإنــه مــن غيــر المتصــور أن تلعــب دورا كبيــرا فــي مجــال 

الفضــاء.

Oppenheim's International Law, pp. 36 – 37.

طبقا للمادة 38 / 2 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز الفصل فى القضايا وفقا لمبادئ العدل   )1(
والإنصاف بشرط موافقة الدول المتنازعة مقدما على ذلك.

على  للتطبيق  القابلة  القواعد  هذه  ومن   .70  –  29 المواد   ،)1985 /  5( الإماراتى  المدنية  المعامات  قانون   )2(
الأخف.   بالضرر  يزُال  الأشد  الضرر  بمثله.  يزُال  لا  الضرر  يزُال.  الضرر  ضرار.  ولا  ضرر  لا  الفضاء: 
الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة تقُدر بقدرها. الاضطرار لا يبُطل حق الغير. يتحمل الضرر الخاص 
عرفا  المعروف  بالنص.  كالتعيين  بالعرف  التعيين  المنافع.  جلب  من  أولى  المفاسد  درء  العام.  الضرر  لرفع 
كالمشروط شرطا. ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المثليات لا 
تهلك. الغـرم بالغنم. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. 

)3( انظر: محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دراسة لضوابطه الأصولية ولأحكامه العامة، مطبعة نهضة 
مصر، القاهرة، ط 1، 1956، ص 97 - 98.
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المطلــب الثالــث: الالتزامــات المترتبــة علــى الإمــارات بموجــب قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة

تسُــاهِم قــرارات المنظمــات الدوليــة فــي تكويــن قواعد قانونيــة.)1( ويقُصَــد بقــرارات المنظمات 
الدوليــة كل تعبيــر يصــدر عــن المنظمــة الدوليــة وفقــا للإجــراءات والآليــات الــواردة فــي ميثاقهــا 
أو قانونهــا الداخلــي بمقتضــاه تتجــه إراداة المنظمــة إلــى ترتيــب أثــار قانونيــة معينــة.)2(  فيمكــن 

لمنظمــة دوليــة أن تصُــدر قــرارا يتضمــن قواعــد دوليــة.)3( 

ومعظــم قــرارات الأمــم المتحــدة فــي مجــال الفضــاء صــادرة عــن الجمعيــة العامــة، وهــي التي 
أسســت لنشــأة نظــام دولــي للفضــاء. فقــد أنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1958 جهازا 
فرعيــا وظيفتــه وضــع القواعــد القانونيــة التــي تحكــم الفضــاء، وهــو "لجنــة الاســتخدامات الســلمية 
ــدة.  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــى الجمعي ــرة إل ــا مباش ــة تقاريره ــدم اللجن ــي".)4( وتق للفضــاء الخارج
ولــدى اللجنــة لجنتــان فرعيتــان إحداهمــا قانونيــة والأخــرى علميــة وتقنيــة تقدمــان المشــورة لهــا. 
ــن  ــة هــي المســؤولة عــن التدوي ــة. واللجن ــة للجن ويعمــل مكتــب شــؤون الفضــاء الخارجــي كأمان
والتطويــر التدريجــي للقانــون الدولــي، وهــي أهــم جهــاز دولــي فــي هــذا الخصــوص حيــث نوقــش 
فيهــا عــدد مــن الاتفاقيــات الهامــة. كذلــك فــإن تقاريرهــا ودراســتها تحظــى بأهميــة فقهيــة كبيــرة 

وكثيــرا مــا يشُــار إلــى أعمالهــا.)5( 

د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، القاهرة، دار المعارف، 1971، ج1، ص151.  )1(

المرجع السابق، ص223.  )2(

)3( د. محمد السعيد الدقائق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي، 
لقاعدة  مباشرا  مصدرا  الدولية  المنظمات  قرارات  اعتبار  يمكن   .223  ،1973 الاسكندرية  المعارف،  منشأة 
قانونية، في صورة تشريع لها، إذا توافرت لها خصائص ثاثة: أولها: أن يكون القرار بذاته –باعتباره تصرفا 
صادرا من جانب المنظمة وحدها هو العنصر القانوني الوحيد للتعبير عما يتضمنه من قواعد. وثانيهما: أن تكون 
هذه القواعد عامة ومجردة. وثالثها: أن يكون ملزما لمن هو موجه إليه إلزاما يتخذ أيا من الصور الثاث للإلزام 
أي التمثل في الصورة التقليدية بأن تتضمن القاعدة القانونية تكليفا معينا بعمل أو الامتناع عن عمل، أو التمثل في 
صورة جزاء إيجابي عن انجاز هذا التكليف، أو اتخاذ صورة تحديد ما يمكن تسميته بالحقيقة الشرعية. بمعنى 

أنه يرسى تصورا معينا لعاقة أو مركز قانوني ما يصبح بذلك حجة على الكافة.

 Committee on the Peaceful uses of outer( الخارجي  للفضاء  السلمية  الاستخدامات  لجنة  نشأت   )4(
space )COPUOS(( بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1348 لعام 1958. 

لا تعد آراء الفقه مصدرا لقواعد القانون الدولي للفضاء، وإنما يرُجع إليها لتفسيرها وتحديدها والتعرف عليها   )5(
وتوضيحها. وبجانب الفقه الفردى، يوجد الفقه الجماعى؛ وقد نشأت بعض الجمعيات والهيئات العلمية الدولية؛ 
ومن أمثلة الهيئات الدولية؛ المعهد الدولي لقانون الفضاء )International Institute of Space Law( الذي 

تأسس عام 1960. 
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وتعتبـر لجنـة الاسـتخدامات السـلمية للفضـاء الخارجي بالأمـم المتحدة منتدى مهمـا للحكومات 
لتأكيـد مصالحهـا، ويسـود مبـدأ المسـاواة فـي السـيادة فـي عمليـة صنـع القـرار فلـكل دولـة صـوت 
واحـد فـي اللجنـة على أسـاس المسـاواة بين الـدول، ولذلك، تحتاج الـدول التي لها نشـاطات فضائية 
كبيـرة إلـى دعـم وتصويـت الدول غير الفضائيـة للحصول على الموافقة علـى مقترحاتها.)1( ولذلك، 

فـإن المشـاركة الإمارتيـة فـي أعمـال الأمم المتحـدة المعنية بالفضـاء مهمة.

وقــد انضمــت دولــة الإمــارات إلــى منظمــة الأمــم المتحــدة فــي 7 ديســمبر 1971، )2( أشــار 
ــن  ــق بي ــط أوث ــاء رواب ــي انش ــة ف ــة "ورغب ــي الديباج ــدة ف ــم المتح ــى الأم ــارات إل ــتور الإم دس
الإمــارات العربيــة فــي صــورة دولــة اتحاديــة مســتقلة ذات ســيادة، قــادرة علــى الحفــاظ علــى كيانها 
ــة  ــدول الأخــرى الصديق ــة ال ــع كاف ــة الشــقيقة، وم ــدول العربي ــع ال ــة م ــا، متعاون ــان أعضائه وكي
ــرام  ــاس الاحت ــى أس ــا، عل ــة عموم ــرة الدولي ــي الأس ــدة، وف ــم المتح ــة الأم ــي منظم ــاء ف الأعض
المتبــادل، وتبــادل المصالــح والمنافــع." كمــا أشــارت المــادة 12 إلــى مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة.

وقد أصدرت الجمعية العامة بموجب قرارات لها المبادئ الآتية:

ــاء 	  ــاف الفض ــدان استكش ــي مي ــدول ف ــاطات ال ــة لنش ــة المنظم ــادئ القانوني ــان المب إع
الخارجــي واســتخدامه.)3(

المبــادئ المنظمــة لاســتخدام الــدول للتوابــع الأرضيــة الاصطناعيــة فــي الإرســال 	 
التلفــزي الدولــي المباشــر.)4(

المبادئ المُتعلقة باستشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي.)5(	 

المبادئ المُتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي.)6(	 

راجع:  )1(

 Paul B. Larsen, Outer Space: How Shall the World's Governments Establish Order Among
.Competing Interests? 29 Washington International Law Journal 1, 2019, pp. 5 – 6

رقم  بالقرار  المتحدة  الأمم  عضوية  إلى  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  انضمام  بقبول  الأمن  مجلس  أوصى   )2(
304 في 08 / 12 / 1971 وصدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه التوصية بالقرار رقم 2799 وذلك 

بالاجتماع رقم 2007 والمنعقد في نيويورك بتاريخ 09 / 12 / 1971.

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 1962 )د – 18( في 13 ديسمبر 1963.  )3(

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 37 /  92 في 10 ديسمبر 1982.  )4(

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41 /  65 في 3 ديسمبر 1986.  )5(

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47 /  68 في 14 ديسمبر 1992.  )6(
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الإعــان الخــاص بالتعــاون الدولــي فــي مجــال استكشــاف الفضــاء الخارجــي واســتخدامه 	 
لفائــدة جميــع الــدول ومصلحتهــا، مــع إيــاء اعتبــار خــاص لاحتياجــات البلــدان الناميــة.)1(

كذلــك، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة العديــد مــن القــرارات التــي تتنــاول الفضــاء، 
ومــن أبرزهــا مــا يأتــي:

التعاون الدولي في مجال استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.)2(	 

التعــاون الدولــي فــي مجــال اســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي الأغــراض الســلمية )الفقــرة 	 
الرابعــة - بعــض الجوانــب المُتعلقــة باســتخدام المــدار الثابــت بالنســبة لــلأرض(.)3(

تطبيق مفهوم "الدولة المُطلقِة".)4(	 

توصيــات بشــأن تعزيــز ممارســات الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة فــي تســجيل 	 
ــة.)5( الأجســام الفضائي

توصيــات بشــأن التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة باستكشــاف الفضــاء الخارجــي 	 
واســتخدامه فــي الأغــراض الســلمية.)6(

وقــرارات الجمعيــة العامــة بصفــة عامــة غيــر مُلزِمــة؛ حتــى وإن كانــت ذات أهميــة كبيــرة. 
ولكــن إذا كانــت القــرارات تتعلــق بقواعــد عامــة للقانــون الدولــي للفضــاء، وكان هنــاك قبــول مــن 
ــدول. فبعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة  جانــب تصويــت الأغلبيــة، فــإن هــذا يشــكل دليــا علــى آراء ال
مــن إرســال الاتحــاد الســوفيتي الســابق القمــر ســبوتنيك عــام 1957، ثــم هبــوط أول إنســان علــى 
الفضــاء )جاجاريــن( عــام 1961، أصــدرت الجمعيــة العامــة بالإجمــاع إعــان الفضــاء الخارجــي 
الــذي كان لــه الــدور الأساســي فــي كافــة التطــورات الاحقــة فــي القانــون الدولــي للفضــاء. فعندمــا 
ــون  ــدرج للقان م أساســا للتطــور المت ــدِّ ــا تقُ ــادئ عامــة، فإنه ــة العامــة كمب ــرارات الجمعي تصُــاغ ق
وللتوحــد الســريع للقواعــد العرفيــة. ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: "قــرارات الجمعيــة العامــة، 
حتــى لــو كانــت غيــر ملزمــة، فإنهــا فــي بعــض الأحيــان لهــا قيمــة معياريــة. فيمكنهــا، فــي حــالات 

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 51 /  122 في 13 ديسمبر 1996.  )1(

القرار 1721 ألف وباء )د – 16( في 20 ديسمبر 1961.  )2(

القرار 55 /  122 في 8 ديسمبر 2000.  )3(

القرار 59 /  115 في 10 ديسمبر 2004.  )4(

القرار 62 /  101 في 17 ديسمبر 2007.  )5(

القرار 68 /  74 في 11 ديسمبر 2013.  )6(
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معينــة، أن تقــدم أدلــة هامــة لإثبــات وجــود قاعــدة أو ظهــور الاعتقــاد القانونــي فــي الإلزاميــة.")1( 

ــر تصويــت دولــة معينــة لصالــح قــرار معيــن علــى أنهــا موافقــة منهــا علــى  ويمكــن أن يفُسَّ
مــا تضمنــه القــرار مــن قواعــد للقانــون الدولــي وذلــك إلــى أن تعُلــن فــي وقــت لاحــق اعتراضهــا 

علــى عموميــة هــذه القواعــد. 

ــر،  ــات، والمعايي ــات، والإعان ــة، كالتوصي ــكالا مختلف ــة أش ــة العام ــرارات الجمعي ــذ ق وتأخ
ــون  ــد القان ــن قواع ــدة م ــأة قاع ــى نش ــؤدي إل ــن دون أن ت ــلوك معي ــاع س ــى اتب ــدول إل ــه ال وتوج
ــم،  ــوي، ومــن ث ــة ووجــود الركــن المعن ــى الممارســة الدولي ــا عل ــي، ويمكــن أن تكــون دلي الدول

ــي.)2(  نشــأة عــرف دول

وياحــظ أنــه بعــد صــدور اتفــاق القمــر – أي منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي - أصبــح الاتجــاه 
الغالــب هــو اللجــوء إلــى إصــدار قــرارات ومبــادئ غيــر ملزمــة.)3(

ــى الإمــارات.  ــة العامــة التزامــات عل ــر المُلزِمــة، لا تفــرض قــرارات الجمعي ولطبيعتهــا غي
وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت ملزمــة قانونــا، إلا أنــه يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار وعــدم تجاهلهــا. 
ففــي ضــوء التطــور التدريجــي للقانــون، يمكــن أن تتحــول مســتقبا إلــى قواعــد قانونيــة مُلزِمــة، 
ــرار  ــال ق ــبيل المث ــى س ــي؛ فعل ــرف دول ــى ع ــا إل ــدة أو تحوله ــي معاه ــا ف ــص عليه ــواء بالن س
ــة  ــى اتفاقي ــه إل ــب نصوص ــت أغل ــي)4( تحول ــاء الخارج ــان الفض ــاص بإع ــة الخ ــة العام الجمعي
الفضــاء الخارجــي. كذلــك، يمكــن أن تســاعد هــذه القــرارات فــي تفســير وتطبيــق معاهــدات قانــون 
ــادئ  ــر أو مب ــرارات معايي الفضــاء القائمــة والالتزامــات الأخــرى. كمــا يمكــن أن تضــع هــذه الق
توجيهيــة أو لوائــح فنيــة قــد تــؤدي بدورهــا إلــى وضــع تشــريعات ولوائــح داخليــة مُلزِمــة قانونــا.)5( 

راجع:  )1(

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1996, para. 70 )pp. 454 - 455(. 

راجع:  )2(

Martin Dixon, Textbook on International Law, 4th ed., Blackstone Press Limited, 
2000, p. 32.

راجع:  )3(

Brian Wessel, The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbinding 
Agreements on International Space Law, p. 294.

قرار الجمعية العامة رقم 1962 )د – 18( في 13 ديسمبر 1963.  )4(

أصدرت وكالة الإمارات للفضاء خمس لوائح تنظيمية أساسية كالآتي: 1 -  الائحة التنظيمية لتسجيل الأجسام   )5(
الفضائية: وتعُنى بالإجراءات الازمة لتسجيل الأجسام الفضائية الإماراتية في السجل الوطني والسجل الدولي 
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وبالفعــل، أثــرت قــرارات الجمعيــة العامــة فــي تطويــر الإطــار القانونــي الــذي يحكــم الآن الأنشــطة 
فــي الفضــاء. وهنــاك اتجــاه متزايــد للمجتمــع الدولــي إلــى الاعتمــاد علــى قواعــد غيــر ملزمــة فــي 

مجــال الأنشــطة الفضائيــة.)1(

الخاتمة:

ــي  ــرف الدول ــة والع ــدات الدولي ــن المعاه ــة م ــن مجموع ــي للفضــاء م ــون الدول ن القان ــوَّ يتك
والمبــادئ العامــة للقانــون والقــرارات الدوليــة. ونظــرا لأنــه لا يوجــد مشــرع دولــي يســتطيع أن 
يفــرض القانــون الدولــي علــى الــدول بنفــس الدرجــة أو علــى نحــو متســاو، لذلــك، يختلــف نطَِــاق 
ــذا  ــإن ه ــا ف ــن هن ــة. وم ــدات الدولي ــا بالمعاه ــا لارتباطه ــرى تبع ــى أخ ــة إل ــن دول ــات م الالتزام
البحــث يهــدُف إلــى معرفــة نطــاق التزامــات دولــة الإمــارات فــي القانــون الدولــي للفضــاء. وتحقيقــا 
ن القانــون الدولــي للفضــاء.  لهــذا الهــدف، جــرى بحــث التــزام الإمــارات بكافــة القواعــد التــى تكــوِّ

وقــد انتهــى البحــث إلــى النتائــج الآتيــة:

تلتــزم الإمــارات بالمعاهــدات الرئيســة الخمــس للفضــاء باســتثناء اتفــاق القمــر. ويرجــع 	 
عــدم انضمــام الإمــارات لاتفــاق القمــر لحاجتــه للتوافــق مــع التطــوررات التكنولوجيــة 

الحديثــة فــي مجــال الفضــاء.

ن 	  تلتــزم الإمــارت بالعــرف الدولــي فــي مجــال الفضــاء. ونظــرا لأن هــذا العــرف قــد تكــوَّ
مــن تواتــره فــي المعاهــدات، فــإن دور العــرف فــي إلــزام الإمــارات يبــدو قليــل الأهميــة 

للأمم المتحدة. 2 -  الائحة التنظيمية للتحقيق في الحوادث والوقائع المتبعة في حالة وقوع حادث أو واقعة متعلقة 
بالفضاء سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها متى كان لها شأن وفقا لقانونها أو لوائحها الداخلية 
التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية: وتعُنى بتصاريح  أو وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. 3 -  الائحة 
ممارسة الأنشطة الفضائية وشروط وأحكام وإجراءات الحصول عليها. 4 -  الائحة التنظيمية لأنشطة الرحات 
المأهولة  الفضائية  الرحات  لبدء  الازمة  والإجراءات  والأحكام  الشروط  بتحديد  وتعُنى  المأهولة:  الفضائية 
المدارية وشبه المدارية. 5 -  الائحة التنظيمية لإطار التدقيق: وتعُنى بالإجراءات الخاصة للتأكد من مدى إلتزام 
المشغلين والماك بالشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح التنظيمية المعتمدة 

في الدولة. راجع موقع وكالة الإمارات للفضاء.

 https://space.gov.ae/Page/20122 / 20218 / National-Space-Sector- Regulations 

آخر تاريخ للزيارة 20 إبريل 2020.  

راجع:  )1(

Jack M. Beard, Soft Law's Failure on the Horizon: The International Code of Conduct 
for Outer Space Activities, 38 University of Pennsylvania Journal of International 
Law, 2017, pp. 348 – 353.
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لأنهــا طــرف فــي هــذه المعاهــدات. ولكــن أهميــة العــرف بالنســبة للإمــارات تتمثــل فــي 
إمكانيــة احتجــاج الإمــارات بــه ضــد الــدول غيــر الأطــراف فــي هــذه المعاهــدات.

تلتــزم الإمــارت بالمبــادئ العامــة للقانــون القابلــة للتطبيــق فــي مجــال الفضــاء. ونظــرا 	 
ــاء.  ــال الفض ــي مج ــرا ف ــب دورا كبي ــا لا تلع ــة، فإنه ــم بالعمومي ــادئ تتس ــذه المب لأن ه

ــا محــدودة. ــات الناشــئة عنه ــإن الالتزام ــك، ف ولذل

لا تفــرض قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التزامــات قانونيــة علــى الإمــارات، 	 
غيــر أن هــذه القــرارات تلعــب دورا كبيــرا فــي القانــون الدولــي للفضــاء. ولهــذا، يتعيــن 
أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع وتنفيــذ التشــريعات واللوائــح والإجــراءات الإماراتيــة 

الخاصــة بالفضــاء.

ومــازال القانــون الدولــي للفضــاء فــي بداياتــه، وســتزداد أهميتــه فــي المســتقبل لتنظيــم 
المســتجدات فــي مجــال الأنشــطة الفضائيــة التــي تتطــور بســرعة. ولهــذا، يوصي البحــث بضرورة 
ــم بهــا القانــون الدولــي  المشــاركة الإماراتيــة فــي الجهــود المتعلقــة بالطريقــة التــي ينبغــي أن ينُظِّ

ــة المســتقبلية. للفضــاء الأنشــطة الفضائي
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Abstract:

The aim of the present study is to determine the obligations of UAE 
according to international space law. Hence, the study examined the main 
treaties of space, international custom related to space activities, general 
principles of law applicable to space activities, and resolutions of the UN 
General Assembly related to space activities. The study concludes that with 
the development of space activities in the UAE, its obligations have become 
multiple. The study recommends the necessity of Emirati participation 
in the efforts related to the way in which international space law should 
regulate future space activities.
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